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وحدة   
   

   

  
   

   

 فـي هـذا المســتوى يتـذكر الطلب المكتسـبات القبليــة ويسـتعيدون. المعرفة والتــذكر-1
المعلومات السابقة (المتعلقة بالقانون الداري والعقود الدارية) ويستخرجون العلقة بينهــا

وبي- الدرس.
 يســتعرض الطلب فــي هــذا المســتوى ويوضــحون المفــاهيم. الفهــم والســتيعاب-2

والمتغيرات الرئيسية الخاصة بالمحور الول( مفهوم منازعات الصفقات العموميــة) ويعــبرون
عنها ويصفونها بشكل علمي واضح ودقيق، وهنا نطرح عليه بعــض الســئلة لتقــدير درجــة

فهمه واستيعابه للموضوع.
 يستخدم الطالب في هذا المستوى المكتسبات النظرية ويطلب منه تطبيقها. التطبيق-3

في شكل خطوات إجرائيــة وعمليــة متسلســلة مرحليـا (كيفيـات وإجـراءات إبـرام الصــفقة
عمليا وتنفيذها) ويتم تدعيم ذلك ببعض التماري- انطلقا م- وقائع ونماذج عملية.

 يميز الطالب في هذه المرحلة ويحلل الخطوات الجرائيــة فــي إبــرام الصــفقات. التحليل-4
العمومية وكيفية تنفيذها وطرق نهايتها .

 يثم- الطالب هنا خطوات وإجراءات وطرق إبــرام الصــفقات العموميــة ويصــنفها. التركيب-5
في فئات ويميز بينها.

 في هذه المرحلة الخيرة يمك- للطالب أن يقوم بتقدير قيمة النظــام القــانوني. التقويم-6
للصفقات العمومية م- الناحيتي- القانونية والعملية.
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مقدمة   
   

   

  
ينقسم النشاط الداري إلى مظاهر النشاط وهما الضــبط الداري كمظهــر ســلبي والمرفــق العــام الــذي يمثــل الجـانب
اليجابي لهذا النشاط؛ ووسائل النشاط المتمثلــة فـي القــرار الداري بصــفته عمــل انفـرادي أحـادي الجـانب يعــبر عــ-
الدارة الضبطية بما تملكه م- امتيازات وسلطات تمكنها م- تحقيق أغراضها وتلبية احتياجاتها تحقيقا للمصلحة العامــة
دون حاجة لرادة أخرى، والعقــد الداري الــذي يعتــبر وســيلة النشــاط الثانيــة الــتي ابتكرتهــا الداريــة الخدماتيــة نتيجــة

حاجتها لطراف خارجة ع- الدارة م- اجل تحقيق احتياجاتها المتطورة والمتزايدة باستمرار.
ويمك- تعريف هذا العقد دون الخوض في الجدل الفقهي بأنه -" عمل قانوني تعاقدي أحد أطرافه شــخص معنــوي عـام
يتعلق بتسيير مرفق عام وينضوي على أسلوب أو أساليب القانون العام "، ويشمل هذا الخير مجموعة م- النواع م-

(مكتسبات قبلية)بي- أهمها الصفقة العمومية التي اعتبرت لوقت طويل كمعيار لتعريف العقد الداري في الجزائر 
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I--تمري I
   

   

  
   

   
   

   
   

   

] حل رقم 1 ص 37[

ماهي الطبيعة القانونية للصفقة العمومية-
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II-مـــــــدلول منازعات
الصفقة العمومية-

II
   

   

  
   

   
   

   
   

   

مــــــــــدلول المنازعة: آ. 
  

إن- "اصطلح المنازعات الدارية في معناها الواسع، يعني مجموعة القواعد القانونية المتعلقــة بعمليــة حــل
] وهنا نلحظ رغــم عموميــة1المنازعات وتنظيم وتطبيق عملية التقاضي في الخصومات القضائية الدارية."،[

هذا التعريف غير أنه يحصر اصطلح المنازعات فــي المـادة الداريــة علــى المنازعــات الـتي تثــار أمـام القضـاء
الداري وهو بذلك يستثني باقي المنازعات الخرى التي ل تثار أمام القضاء.

أما منازعات الصفقة العمومية فهي-" المنازعات التي تتعلق بالمساس بالمبادئ التي تحكم إبرام الصــفقات
العموميــة والمتمثلــة فــي مبــدأ المســاواة، مبــدأ المنافســة وحريــة الوصــول إلــى الطلــب العمــومي، ومبــدأ
الشفافية في إجراءات إبرام الصفقات العمومية."، كما يمك- تعريفها بأنها -" المنازعات في مجــال الصــفقات
العمومية تلك التي تنشأ بي- المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد بخصوص تفسير أو تنفيذ بنود الصــفقة،
وهي بذلك ل تشمل المنازعــات الــتي تكــون النيابــة العامــة طرفــا فيهــا والمتمثلــة فــي قضــايا الفســاد فــي

]2الصفقات العمومية."[
م- خلل التعريفات السابقة يمك- تعريف منازعات الصفقة العمومية بأنها- " تلك المنازعات التي تنشــأ بيــ-
المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد معها في أي مرحلة مــ- مراحــل الصــفقة العموميــة حــول المســاس
بمبادئ الصفقة أو إجراءات وطرق إبرامها أو تنفيذها أو بسبب تفسير بنودهــا أو إنهائهــا بإســتثناء المنازعــات

المتعلقة بقضايا الفساد في الصفقات العمومية"؛ وعليه فإن مجال منازعات الصفقة العمومية يشمل-
-المنازعات المتعلقة بالخلل بمبادئ الصفقة العمومية

تقوم الصفقات العموميــة علــى مجموعــة مــ- المبـادئ أهمهــا مبـدأ حريــة الوصــول إلــى الطلبـات العموميــة
وشفافية الجراءات والمساواة بي- المتعاقدي-، ويشكل الخلل أو المساس بها أو انتهاكهــا مــ- قبــل الدارة
الراغبة فـي التعاقـد عمــدا أو عــ- غيــر قصــد ســببا كافيـا لثــارة النـزاع بينهــا وبيــ- المتعامــل أو المتعــاملون

القتصاديون ومجال للطع- أمام الجهات الدارية والقضائية المختصة.
-المنازعات المتعلقة بالخلل بإجراءات أو طرق إبرام الصفقة العمومية

تثور هذه المنازعات في مرحلة البرام نتيجة الخلل بإجراءات أو طرق إبرام الصفقة العمومية؛ فبخلف عقود
القانون الخاص التي يحكمها مبدأ سلطان الرادة وحرية وبساطة إجــراءات التعاقــد، تعتــبر الشــكلية القاعــدة

 المتعلــق بالصــفقات العموميــة247-15العامة التي تحكم كل العقود الدارية، وقد حــدد المرســوم الرئاســي 
وتفويضات المرفق العام في الطرق والجراءات الشكلية الملزمة الــواجب إتباعهـا والتقيــد بهـا فـي الصــفقات

العمومية م- طرف المصلحة المتعاقدة والراغبي- في التعاقد معها.
-المنازعات المتعلقة بتنفيذ الصفقة العمومية

ــة تثور هذه المنازعات في مرحلة التنفيذ قبل الشروع في عملية التنفيذ، أثناء التنفيذ، أو عند التسليم نتيج
ــي اســتعمال ــا أو تعســفها ف ــدة بالتزاماته ــاته أو إخلل المصــلحة المتعاق ــد بالتزام ــل المتعاق إخلل المتعام

] ومــ- بيــ-3سلطاتها، كما قد تنشأ لسباب خارجة ع- إرادة الطرفي- (القوة القاهرة، الظروف الطارئــة...)،[
صور هذه المنازعات نذكر التالي-

- المنازعات التقنية- المتعلقة بتفسير البنود التقنية أو بنوعية الخدمات أو المتعلقة بتفسير مخططات النجاز
أو بالشغال التكميلية...

ــد ــة أو بالفوائ -لمنازعات المالية- المتعلقة بمراجعة وتحيي- السعار أو بالتأخر في تسديد المستحقات المالي
]4التأخيرية أو بالتعويض ع- الضرر ...[

-المنازعات المتعلقة بنهاية الصفقة العمومية
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تنتهي الصفقات العموميــة نهايــة طبيعيــة بتنفيــذها أو إســتحالة تنفيــذها، أو نهايــة مبســترة (غيــر طبيعيــة)
بفسخها وديـا باتفـاق أطرافهـا أو عــ- طريـق القضــاء ع الفســأ القضــائي- أو عــ- طريــق الفســأ النفـرادي
الجزائي لها أو فسخها انفراديا مــ- قبــل المصــلحة المتعاقـدة لـدواعي المصــلحة العامــة، وكــثيرا مــ- يــؤدي
أسلوب الفسأ النفرادي للصفقة العمومية إلى حدوث نزاع بي- المتعامل المتعاقد الذي يرفض هــذا الجــراء
ويرى أنه تعسفي في حقه وبي- المصلحة المتعاقدة التي تتمسك بصحة ومشروعية إجرائها وهو ما يشكل

نزاعا بينهما حول نهاية الصفقة العمومية.

مدلول الصفقة العمومية: ب. 
  

تعريف الصفقة العمومية-.1 
 المتضم- تنظيم الصفقات العموميــة وتفويضــات247-15عرف المشرع الجزائري في المرسوم الرئاسي رقم 

المرفق العام الصفقة العمومية في المادة الثانية منه بأنها-"عقود مكتوبة في مفهوم التشــريع المعمــول بــه
تــبرم بمقابــل مــع متعــاملي- إقتصــاديي- لتلبيــة حاجيــات المصــلحة المتعاقــدة فــي مجــال الشــغال واللــوازم

]وتبنت النصوص القانونية السابقة لهذا المرسوم التعريف نفسه الـذي يعـاب عليـه5والخدمات والدراسات"؛[
عموميته وقصوره في تحديد الطبيعة القانونية للصفقة العمومية وخصائصها.

هذا ما دفع فقه القانون الداري في الجزائر إلى وضع تعريف معياري يحدد أربعة خصـائص للصــفقة العموميــة
وهي-

-(المصلحة المتعاقدة = شخص معنوي عام) المعيار العضوي
يقتضي المعيار العضوي ضرورة أن يكون أحد أطراف العقد أو الصفقة على القل شــخص معنــوي عـام ليكــون

] الذي أخذ7] ويمثل هذا المعيار في المنظومة القانونية الجزائرية المعيار الكلسيكي،[6العقد عقدا إداري،[
 الــتي247-ــ 15 م- المرسوم الرئاسي رقــم 06به المشرع الجزائري في الصفقات العمومية بموجب المادة 

ــة ذات الطــابع ــة أو المؤسســات العمومي ــة أو الجماعــات القليمي ــة (بالدول حــددت أطــراف الصــفقة العمومي
 م- نفس المرسوم على التوالي نجدها تســتثني العقــود المبرمــة09 و07الداري)، لك- بالرجوع للمادتي- 

فيما بي- الشــخاص المعنويــة العامــة وعقــود المؤسســات العموميــة القتصــادية مــ- الخضــوع لحكــام هــذا
]8المرسوم.[
-المعيار الشكلي

يظهر المعيار الشكلي في العقود الدارية وم- بينها الصفقة العموميــة فــي شــكلية وإجــراءات البــرام الــتي
تعتبر قاعدة عامة والتراضي استثناء  بخلف عقود القانون الخاص هذا م- جهة، وم- جهة تعتبر الكتابــة فــي

 ســابق247-15 مــ- المرســوم الرئاســي 02الصفقات العمومية مظهرا شكليا اشترطه المشرع في المــادة 
] وإن كان الصل أنه ل يشـترط فـي العقــد الداري أن يكــون مكتوبـا إل إذا نــص القــانون علـى خلف9الذكر؛[

ذلك، لك- غالبا ما تتضم- خطوات التعاقد وثائق مكتوبة حتى ولو لم يفرغ العقد فــي وثيقــة مكتوبــة، لثبــات
]10الرابطة التعاقدية التي تجمع الدارة المتعاقدة مع المتعاقد معها.[

-المعيار الموضوعي
يهتم المعيار الموضوعي بخلف المعيار العضوي بموضوع أو مضمون العمل القانوني بغض النظــر عــ- الجهــة
الصادر عنها، وطبقا له فإن العقد الداري هــو العقــد الــذي يكــون موضــوعه ذو صــبغة وطبيعــة إداريــة ويخضــع

] وم- خلل هذا المعيار فإن محل الصفقة العمومية يتمثل فالعمليات الربع التاليــة11لحكام القانون العام، [
 مــ- المرســوم29على سبيل الحصر وهي-( الشغال، اللوازم، الدراســات، الخــدمات) وفقــا لحكــام المــادة 

أعله، وبالتالي فإن العقود التي يخرج محلها ع- هــذه العمليــات الربعــة ل تعتــبر صــفقات وإن كــانت عقــودا
إدارية، وم- جانب ثاني نجد أن الصـفقات الممولــة جزئيـا أو كليـا بمسـاهمة مؤقتــة أو نهائيــة مـ- الدولـة أو
ــر مــ- الجماعات القليمية التي تبرمها المؤسسات العمومية التجارية تعتبر صفقات عمومية وفقا للبند الخي

] الذي كرس معيار التمويل وهو معيار موضوعي.12 سابقة الذكر،[06المادة 
بناء  عليه فإن صور أو أنواع الصفقات العمومية تكون كالتالي-

- صفقة أشغال عمومية-
 علــى التــالي "تهــدف الصــفقة العموميــة247-15 المرسوم الرئاســي 29 م- المادة 04 و03نصت الفقرتي- 

ــتي للشغال إلى انجاز منشأة أو أشغال بناء أو هندسة مدنية م- طرف مقاول، في ظل احترام الحاجــات ال
تحددها المصلحة المتعاقدة صاحبة المشروع.وتعتبر المنشأة مجموعة م- أشغال البناء او الهندسة المدنية

التي تستوفي نتيجتها وظيفة اقتصادية أو تقنية.
تشمل الصفقة العمومية للشغال بناء أو تجديد أو صـيانة أو تأهيــل أو تهيئــة أو ترميـم أو إصـلح أو تـدعيم أو

هدم منشأة أو جزء منها، بما في ذلك التجهيزات المرتبطة بها الضرورية لستغللها...."
- صفقة لوازم (توريدات)-

 على التــالي- " تهــدف الصــفقة العموميــة للــوازم247-15 المرسوم الرئاسي 29 م- المادة 06نصت الفقرة 

مـــــــدلول منازعات الصفقة العمومية-
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ــاء، إلى اقتناء أو إيجار أو بيع باليجار بخيار أو بدون خيار الشراء م- طرف المصلحة المتعاقدة،لعتاد أو مــواد بن
مهما كان شكلها، موجهة لتلبية الحاجات المتصلة بنشاطها لدى مورد. وإذا أرفق اليجار بتقديم خدمــة فــي

الصفقة العمومية تكون صفقة خدمة. ".
- صفقة دراسات-

 على أن صــفقة الدراســات-" تهــدف إلــى انجــاز خــدمات فكريــة.247-15 المرسوم الرئاسي 29نصت المادة 
تشمل الصفقة العمومية للدراسات....مهمات المراقبة التقنية أو الجيوتقنية والشراف علــى انجــاز الشــغال

ومساعدة صاحب المشروع..."
- صفقة خدمات-

 علــى أن صــفقة الخــدمات-" تهــدف الصــفقة247-15 المرسوم الرئاســي 29نصت الفقرة الخيرة م- المادة 
العمومية للخدمات المبرمة مع متعهد خدمات إلى انجاز تقديم خــدمات. وهــي صــفقة عموميــة تختلــف عــ-

صفقات الشغال أو اللوازم أو الدراسات."
-المعيار المالي

 .   مبادئ الصفقة العمومية-2
ــة247-15نصــت المــادة الخامســة مــ- المرســوم  ــذكر علــى- "لضــمان نجاعــة الطلبــات العمومي  ســابق ال

والستعمال الحس- للمال العام، يجـب أن تراعـى فـي الصـفقات العموميــة مبـادئ حريــة الوصــول للطلبـات
].13العمومية والمساواة في معاملة المرشحي- وشفافية الجراءات، ......"[

- مبدأ احترام قواعد الختصاص بالتعاقد-
يحدد القانون الجهات الدارية المختصة نوعيا بإبرام العقد الداري والشخاص المؤهلون قانونا للتعاقــد باســم

] وحـدود الختصـاص المكـاني لسـريان الختصــاص النــوعي14ولحساب الدارة المتعاقدة ومجالت التعاقــد،[
والشخصي، وعليه ل يجوز لجهات الدارة أن تعتدي على اختصاصــات بعضــها البعــض فــي التعاقــد، ول يجــوز
للرئيس أن يعتدي على اختصاصات المرؤوسي- بالتعاقد أو العكس، إل إذا وجد نص قانوني يجيز ذلك كما هو

]15الحال في الحلول أو التفويض.[
- مبدأ حرية المنافسة-

إن هذا المبدأ يعني- (فسح المجال إلى جميــع الشــخاص الــذي- تتــوفر فيهــم الشــروط القانونيــة المطلوبــة
]مما يعني أن المصلحة المتعاقدة كقاعــدة عامــة ل16الراغبون في المشاركة في إبرام الصفقة العمومية)،[

تملك سلطة تقديرية في حصر إبرام الصفقة العمومية على متعامل أو متعــاملون اقتصــاديون دون وجــه حــق
بوضع شروط تمييزيــة أو معــايير تفضــيلية تصـب فـي مصـلحتهم، أو إقصـاء أو منـع أو عرقلــة مـ- يرغــب فـي

المشاركة في الصفقة العمومية بوسائل وشروط إقصائية مخالفة لقانون الصفقات العمومية.
- مبدأ العلنية-

يقصد بالعلنية - (علم كافة الشخاص برغبة الدارة العمومية بالتعاقد مهما كان نوع العقد الداري، فل يجوز
كقاعدة عامة سرية إبرام العقود الدارية في أجواء مشوبة بالشــك والريبــة، فالعلنيــة هـي دليــل الشــفافية
والنزاهة)، ويتحقــق هــذا المبــدأ عمليــا وميــدانيا عــ- طريــق الــدعوة للتعاقــد بواســطة العلن فــي مختلــف

]17الوسائل العلمية.[
- مبدأ المساواة بي- المتنافسي--

إن مضمون هذا المبدأ يعني (منح فرصة متساوية لكــل الراغــبي- فــي التعاقــد مــع المصــلحة المتعاقــدة دون
تمييز بينهم بفرض شروط أو إعفاءات تمييزية لصالح فئة دون البقية، حيث يجب أن تكون هناك مساواة تامــة
بي- م- تماثلت مراكزهم القانونية، وعلى الجهات الدارية الوقوف بشكل محايد أمــام جميـع المتنافســي-)؛[

 أعله علـى -" ...يجــب أن يسـتند247-15 مـ- المرسـوم الرئاسـي 54] وفي هذا السياق نصت المـادة 18
] ول يعتــبر اســتثناء  علــى هــذا المبــدأ طلــب العــروض19تقييــم الترشــيحات إلــى معــايير غيــر تمييزيــة...."؛[

المحدود وطلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا لن المصــلحة المتعاقــدة تختــار مــ- يشــغلون نفــس
ــا المركز القانوني؛ وهنا تجدر الشارة أنه يمك- للقانون استثناء بعض الفئات لدواعي المصلحة العامة وهو م

]20 م- نفس المرسوم أعله.[75نصت عليه على سبيل المثال المادة 
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موضوع
الصفقة

ق 21المــادة ( سند طلــب 
(أنظر النموذج أدناه) ) ص ع

ق ص 13المادة ( استشارة 
)ع

صفقة عمومية

/أشـــغال
لوازم

مليون 12إلى مليون دينار  1م- مليون دينار جزائري 1أقل م- 
دينار جزائري

مليون دينار جزائري 12أكثر م- 

/خــدمات
دراسات

مليــون دينــار 6ألــف إلــى  500ألف دينار جزائري 500أقل م- 
جزائري

مليون دينار جزائري 06أكثر م- 
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III--تمري III
   

   

  
   

   
   

   
   

   

] حل رقم 2 ص 37[

إن منازعات الصفقات العمومية هي-" تلك المنازعات التي تنشأ بي- المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد
معها في أي مرحلة م- مراحل الصفقة العمومية حول المساس بمبادئ الصفقة أو إجراءات وطرق إبرامها أو

تنفيذها أو بسبب تفسير بنودها أو إنهائها باستثناء المنازعات المتعلقة بقضايا الفساد في الصفقات
العمومية"، فهل تشمل منازعات الصفقات العمومية المنازعات التي تكون النيابة العامة طرفا فيها والمتمثلة

في قضايا الفساد في الصفقات العمومية-

نعم تشمل منازعات الصفقات العمومية المنازعات التي تكون النيابة العامة طرفا فيها والمتمثلة في
قضايا الفساد في الصفقات العمومية

ل تشمل منازعات الصفقات العمومية المنازعات التي تكون النيابة العامة طرفا فيها والمتمثلة في
قضايا الفساد في الصفقات العمومية
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IV-تمري- -معايير الصفقة
العمومية -

IV
   

   

  
   

   
   

   
   

   

] حل رقم 3 ص 37[

ماهي معايير الصفقة العمومية

المعيار العضوي

المعيار الشكلي

المعيار الموضوعي

المعيار المالي

المعيار القضائي
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V-النظام القانوني للصفقة
العمومية-

V
   

   

  
   

   
   

   
   

   

إبــــــــــرام الصفقة العمومية: آ. 
  

- إجراءات إبرام الصفقة العمومية-1
ألزم المشرع المصلحة المتعاقدة بضرورة إتباع مجموعة م- الجراءات القانونية والعمليــة فــي إبــرام الصــفقة

] والتي نوجزها فيما يلي-21العمومية ورتب على الخلل بها بطلن الصفقة،[
-تحديد الحاجيات

تتمثل أول الجراءات التمهيدية فــي قيــام المصــلحة المتعاقــدة بتحديــد وتقــدير حاجياتهــا الفعليــة والضــرورية
المراد تلبيتهــا مــ- وراء هــذه الصــفقة بشــكل دقيــق ومفصــل لضــمان ترشـيد المـال العـام ونجاعــة الطلبــات

 علــى أنــه- " تحــدد حاجــات المصــالح247-15 مــ- المرســوم الرئاســي 27] وقد نصت المــادة 22العمومية،[
]23المتعاقدة الواجب تلبيتها، مسبقا، قبل الشروع في أي إجراء لبرام صفقة عمومية.....".[

-القيام بالدراسات
تستلزم بعض الصفقات العمومية ضرورة قيام المصلحة المتعاقدة بمجموعة م- الدراسات المتعلقة بالجدوى
الفنية للمشروع وقدرات التنفيذ الماليــة والفنيــة والطبيعيـــة،بغرض الوصــول إلــى قــرار نهــائي مســبق حــول
الشروع في مباشرة تنفيذ المشروع وبالتالي العلن ع- الصفقة ومباشرة إجراءاتها أو المتناع ع- ذلك.

-توفر العتماد المالي
م- المعلوم أن الصـفقات العموميــة نفقــات عموميــة تكلـف مبـالغ ماليــة معتــبرة، وعليــه ل يمكــ- للمصــلحة
المتعاقدة الشروع في اي إجراء أو تصرف يرتب على عاتقها التزامات مالية حتى توفر العتماد المالي الــذي
يغطي هذه النفقات، ويمك- تعريف العتماد المالي بأنه-" عبارة عــ- تخصــيص محــدد فــي الميزانيــة معلــوم
المقـدار ومحـدد بدقـة ومـدرج للنفـاق تحـت البـاب أو المحــور الـذي يتعلـق بـه تنفيــذه مـ- أبــواب أو محـاور
الميزانية، وأيضا هو عبارة ع- إذن بالصــرف المــالي تصــدره الجهــة الداريــة المختصــة فــي حــدود صــلحياتها

]24القانونية".[
-الذن بالتعاقد

ــراءات تشترط بعض النظم القانونية ضرورة حصول المصلحة المتعاقدة على إذن بالتعاقد قبل شروعها في إج
التعاقد، ويكون هذا الذن في شكل ترخيص تستصدره م- الســلطات المختصــة قانونــا يمنحهــا حــق التعاقــد

] أو الصفقة العمومية.25والشروع في باقي إجراءات إبرام العقد الداري[
-تحضير دفاتر الشروط

بعد الخطوات ســابقة الـذكر وقبــل العلن عــ- الصــفقة العموميــة تقــوم المصــلحة المتعاقــدة بتحضــير دفـاتر
الشروط الخاص بالصفقة العمومية، وهي عبــارة عــ- -" وثـائق إداريــة مكتوبــة معـدة مسـبقا تشـتمل علــى

] وتتمثــل أنــواع دفــاتر26شــروط العقــد الداري أو الصــفقة العموميــة الخاصــة بــالبرام والنعقــاد والتنفيــذ.''،[
 في النواع الثلثة التالية-247-15 م- المرسوم الرئاسي 26الشروط حسب المادة 

....."
- دفاتر البنـود الداريــة العامـة المطبقــة علـى الصـفقات العموميــة للشـغال واللـوازم والدراسـات والخـدمات

الموافق عليها بموجب مرسوم تنفيذي،
- دفاتر التعليمات التقنية المشـتركة الـتي تحـدد الترتيبـات التقنيــة المطبقــة علـى كـل الصــفقات العموميــة
المتعلقة بنوع واحد م- الشغال أو اللوازم أو الدراسات أو الخدمات، الموافق عليها بقرار م- الوزير المعني،

]27- دفاتر التعليمات الخاصة التي تحدد الشروط الخاصة بكل صفقة عمومية."[
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-العلن
العلن هو- "إجراء جوهري يتعلق بالنظام العام للعقود الدارية في ذاته م- مقتضــاه أن يتــم تــوجيه الــدعوة
إلى كافة الراغبي- في التعاقد مع الدارة مع تحديد الشروط الساسية التي على أساسها يمكــ- للمتقــدم

 على وجوب العلن عــ- الصــفقة العموميــة فــي حالــة61] وقد نصت المادة 28بالعرض التعاقد مع الدارة"،[
] البيانات التي يجب أن يتضمنها وهي-29[15/247 م- المرسوم الرئاسي 62طلب العروض وحددت المادة 

.تسمية المصلحة المتعاقدة وعنوانها ورقم تعريفها الجبائي.1
. كيفية طلب العروض.2
.شروط التأهيل أو النتقاء الولي.3
. موضوع العملية محل التعاقد.4
. قائمة موجزة بالمستندات اللزمة مع إحالة التفاصيل لدفتر الشروط.5
. مدة تحضير العروض ومكان إيداعها.6
. مدة صلحية العروض.7
. إلزامية كفالة التعهد إذا اقتضى المر.8
.ثم- الوثائق عند القتضاء.9
ــة10 . تقديم طلب العروض في ظرف مغلق بأحكام تكتب عليه عبارة " ل يفتح إل م- طرف لجنة فتح الظرف

]30وتقييم العروض" ومراجع طلب العروض.[
-سحب دفاتر الشروط

 ق ص ع ) يقوم المتعاملي- الراغــبي- فـي التعاقـد مـع المصــلحة المتعاقـدة بسـحب63وفقا لحكام المادة (
دفاتر الشروط (دفتر التعليمات الخاصة) بالضافة للوثائق المتعلقــة بالصــفقة ( ملــف استشــارة المؤسســات

 م- ق ص ع ) م- المصلحة المتعاقدة أو ترسل لهم بناء على طلبهـــم،والتي تحتــوى64كما سمتها المادة 
على جميع المعلومات الضرورية المتعلقة بالصفقة التي يحتاج معرفتها المتنافســي-( وصــف دقيــق لموضــوع

 م- ق ص ع).64الخدمة، آجال تحضير العروض وإيداعها، وباقي الشروط الخرى....المادة 
) إيداع العروضsoumission-(

 ق ص ع )، ويقوم المتنافســي- بتقــديم66تحدد المصلحة المتعاقد الجل المناسبة لتحضير العروض (المادة 
 ق ص ع) على ملف الترشــح + عــرض تقنــي + عــرض67عروضهم حيث يجب أن تشتمل العروض (المادة 

ــة مالي توضع في أظرفة منفصلة ومقفلة تتضم- عبارة (ملف الترشح أو عرض تقني أو مالي) حســب الحال
ثم توضع كلها في ظرف واحد يحمل عبارة ( ل يفتح إل م- طرف لجنة فتحة الظرفة وتقييم العــروض- طلــب

العروض رقم.... ع موضوع طلب العروض).
 على أنه "يجب أن تشتمل العروض على ملف الترشــح15/247 م- المرسوم الرئاسي 67وقد نصت المادة 

وعرض تقني وعرض مالي....
- يتضم- ملف الترشح ما يأتي-1

- تصريح بالترشح، ....
-تصريح بالنزاهة،

-القانون الساسي للشركات،
-الوثائق التي تتعلق بالتفويضات....

-كل وثيقة تسمح بتقييم قدرات المرشحي- أو المتعهدي- أو، عند القتضاء، المناولي-....
- يتضم- العرض التقني ما يأتي-2

-تصريح بالكتتاب،
- كل وثيقة تسمح بتقييم العرض التقني....

- كفالة تعهد....
- دفتر الشروط....

- يتضم- العرض المالي ما يأتي-3
- رسالة تعهد،

- جدول السعار بالوحدة،
- تفصيل كمي وتقديري،

].31- تحليل السعر الجمالي والجزافي...."[
-إنتقاء العروض

يتم اختيار العروض م- طرف لجنة واحــدة تابعــة للمصــلحة المتعاقــدة تســمى لجنــة فتحــة الظرفــة وتقييــم
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العروض، تتشكل م- موظفي- مؤهلي- تابعي- للمصلحة المتعاقدة، وتقوم هذه اللجنة بوظيفــتي- وهمــا فتــح
247-15 مـ- المرسـوم الرئاسـي 70الظرفة ( أظرفة العروض) في جلسة علنية بحضــور العارضـي- (المـادة 

 مــ- المرســوم72-ــ 71المتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق)، ثم تقوم بـتقييم العروض (المــادتي- 
 المتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق).247-15الرئاسي 

 مــ- المرســوم78يتم انتقاء العرض الفضل م- ناحية المزايا القتصادية(معايير انتقاء العروض ) وفقــا للمــادة 
 المتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق حسب طبيعة وموضوع الصــفقة وفقــا إلــى247-15الرئاسي 

عدة معايير (نوعية، أجل التنفيذ، السعر، القيمة التقنية ) أو إلى معيار واحد ( السعر).
-منح الصفقة

يتم منح المنح المؤقت للصفقة لفضل عرض م- ناحية المزايا القتصادية وينشر في الجرائد التي نشر فيهــا
 المتعلق بالصــفقات العموميــة وتفويضــات المرفــق)247-15 م- المرسوم الرئاسي 65طلب العروض (المادة 

ثم بعد الفصل في الطعون يتم المنح الدائم للصفقة العمومية.
المصادقة-

ل تكون الصفقة العمومية المبرمة م- قبل المصلحة المتعاقدة نهائية إل بمصادقة الســلطة المختصــة (الــتي
 المتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق والمتمثلــة247-15 م- المرسوم الرئاسي 04حددتها المادة 

في- مسؤول المصلحة المتعاقد،الوزير،الوالي..).
- طرق إبرام الصفقة العمومية-2

ــ 15بالرجوع لحكام المرسوم الرئاسي  ــري274-  المتضم- تنظيم الصفقات العمومية نجد أن المشرع الجزائ
قد حدد طرق إبرام الصفقة العمومية في طريقتي-، طلب العروض كقاعدة عامـة وإجـراء التراضـي كإســتثناء،

 م- هذا المرســوم علــى "تــبرم الصــفقات العموميــة وفقــا لجـراء طلــب العــروض الــذي39حيث تنص المادة 
]32يشكل القاعدة العامة، أو وفق إجراء التراضي."[

-(القاعدة العامة) طلب العروض
"طلــب العــروض هــو  طلب العروض كالتالي- 247-15 م- المرسوم الرئاسي 40عرفت الفقرة الولى المادة 

إجراء يستهدف الحصول على عروض مــ- عــدة متعاهــدي- متنافســي- مــع تخصــيص صــفقة دون مفاوضــات،
للمتعهد الذي يقدم أحس- عرض م- حيث المزايا القتصادية، إستنادا إلى معايير إختيار موضوعية، تعد قبل

]33إطلق الجراء."[
 سابق الذكر أشكال طلب العروض كالتـــالي-"يمك- أن247-15 م- المرسوم الرئاسي 42وقد حددت المادة 

يكون طلب العروض وطنيا و/أو دوليا، و يمك- أن يتم حسب أحد الشكال التية-
- طلب العروض المفتوح،

- طلب العروض المفتوح مع إشتراط قدرات دنيا،
- طلب العروض المحدود ،

]34- المسابقة."[
 على " طلب العروض المفتوح هو247-15 م- المرسوم الرئاسي 43 - نصت المادة - طلب العروض المفتوح

]35إجراء يمك- م- خلله أي مترشح مؤهل أن يقدم تعهدا."[
 مــ- المرســوم الرئاســي44 نصت الفقرة الولى م- المــادة - طلب العروض المفتوح مع إشتراط قدرات دنيا-

 على "طلب العروض المفتوح مع إشتراط قدرات دنيا هو إجــراء يســمح فيــه لكــل المرشــحي- الــذي-15-247
تتوفر فيهم بعض الشــروط الــدنيا المؤهلــة الــتي تحــددها المصــلحة المتعاقــدة مســبقا قبــل إطلق الجــراء،

]36بتقديم تعهد.".[
 منهــا03 و02 و01 فــي الفقــرة 247-15 مــ- المرســوم الرئاســي 45- نصت المادة - طلب العروض المحدود

على "طلب العروض المحدود هو إجراء لستشارة إنتقائية، يكون للمرشحون الذي- تم إنتقـائهم الولـي مــ-
قبل مدعوي- وحدهم لتقديم تعهد.يمكــ- المصــلحة المتعاقـدة أن تحـدد فــي دفـاتر الشـروط العــدد القصـى

) منهــم. وتنفــذ المصــلحة5للمترشــحي- الــذي- ســتتم دعــوتهم لتقــديم تعهــد بعــد إنتقــاء أولــي، بخمســة (
المتعاقدة النتقاء الولي لختيار المرشحي- لجــراء المنافســة عنــدما يتعلــق المــر بالدراسـات أو بالعمليــات

]37المعقدة و/أو ذات الهمية الخاصة."[
 في فقرتها الولـى والثانيــة علـى " المســابقة247-15 م- المرسوم الرئاسي 47- نصت المادة  المسابقة-

هي إجراء يضع رجــال الفــ- فــي منافســة لختيــار، بعــد رأي لجنــة التحكيــم ...، مخطــط أو مشــروع مصــمم
إستجابة لبرنامج أعده صاحب المشــروع، قصــد إنجــاز عمليــات تشــتمل علــى جــوانب تقنيــة أو إقتصــادية أو
جمالية أو فنية خاصة، قبل منح الصفقة لحد الفائزي- بالمســابقة. وتمنــح الصــفقة، بعــد المفاوضــات، الفــائز

 مــ-48] وتنــص الفقــرة الولــى مــ- المـادة 38بالمسابقة الذي قدم أحس- عرض م- الناحية القتصــادية."[
]39نفس المرسوم على أنه "تكون المسابقة محدودة ومفتوحة مع إشتراط قدرات دنيا."[

-(الستثناء) التراضي
 علــى أن- "التراضــي هــو إجــراء تخصــيص صــفقة لمتعامــل247-ــ 15 م- المرسوم الرئاسي 41نصت المادة 

متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية إلى المنافسة. ويمك- أن يكتســي التراضــي شــكل التراضــي البســيط أو

النظام القانوني للصفقة العمومية-

21



شكل التراضي بعد الستشارة. وتنظم هذه الستشارة بكل الوسائل المكتوبة الملئمة. إن إجــراء التراضــي
 مــ- هــذا49البسيط قاعدة إستثنائية لبرام العقود ل يمك- إعتمادهــا إل فــي الحــالت الــواردة فــي المــادة 

]40المرسوم."[
وبالتالي يأخذ التراضي شكلي- وهما-

- التراضي البسيط-
 فقــط، حيــث تنــص المــادة247-15 م- المرسوم الرئاسي 49يكون محدد بالحالت التي نصت عليهم المادة 

على- "تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى التراضي البسيط في الحالت التية فقط-
-عندما ل يمك- تنفيذ الخدمات إلى على يــد متعامــل إقتصــادي وحيــد يحتــل وضــعية إحتكاريــة، أو لحمايــة1

حقوق حصرية أو لعتبارات تقنية وفنية.......
- في حالة الستعجال الملــح المعلــل بوجــود خطــر يهــدد إســتثمارا أو ملكــا للمصــلحة المتعاقــدة أو المــ-2

العمومي أو بخطر داهم يتعرض له ملك أو إستثمار قد تجسد في الميدان، ول يسعه التكيف مع آجال إبــرام
الصفقة العمومية ......

- في حالة تموي- مستعجل مخصص لضمان توفير حاجات السكان الساسية........3
- عندما يتعلق المر بمشروع ذي أولوية وذي أهمية وطنية يكتسي طابعــا إســتعجاليا، بشــرط أن الظــروف4

التي إستوجبت هذا الستعجال لم تك- متوقعة م- المصلحة المتعاقدة ....، يخضع اللجوء إلى هذه الطريقة
...... الموافقة المسبقة م- مجلــس الــوزراء إذا كـان مبلـغ الصــفقة يســاوي أو يفــوق عشــرة ملييــر دينــار (

 دج)، وإلى الموافقة المسبقة أثناء إجتماع الحكومة إذا كان مبلغ الصفقة يقل عــ- المبلــغ10.000.000.000
السالف الذكر،

- عندما يتعلق المر بترقية النتــاج و/أو الداة الوطنيــة للنتــاج ..... يخضــع اللجــوء إلــى هــذه الطريقــة إلــى5
ــار ( ــر دين ــغ الصــفقة يســاوي أو يفــوق عشــرة مليي ــان مبل ــوزراء إذا ك ــة المســبقة مــ- مجلــس ال الموافق

 دج)، وإلى الموافقة المسبقة أثناء إجتماع الحكومة إذا كان مبلغ الصفقة يقل عــ- المبلــغ10.000.000.000
السالف الذكر،

- عندما يمنح نص تشريعي أو تنظيمي مؤسسة عمومية ذات طــابع صــناعي وتجــاري حقــا حصــريا للقيــام6
]41بالخدمة العمومية...."[

- التراضي بعد الستشارة-
ــى التراضــي بعــد15/247 مــ- المرســوم الرئاســي 51نصــت المــادة   علــى "تلجــأ المصــلحة المتعاقــدة إل

الستشارة في الحالت التية-
- عندما يعل- عدم جدوى طلب العروض للمرة الثانية،1
- في حالـة صـفقات الدراسـات واللــوازم و الخـدمات الخاصـة الـتي ل تسـتلزم طبيعتهــا اللجــوء إلـى طلـب2

عــروض. وتحــدد خصوصــيات هــذه الصــفقات بموضــوعها أو بضــعف مســتوى المنافســة أو بالطــابع الســري
للخدمات،

- في حالة صفقات الشغال التابعة مباشرة للمؤسسات العمومية السيادية في الدولة،3
- في حالة الصفقات الممنوحة التي كانت محل فســأ، وكــانت طبيعتهــا ل تتلءم مــع آجــال طلــب عــروض4

جديد،
- في حالة العمليات المنجزة، في إطار إستراتيجية التعاون الحكــومي، أو فــي إطــار إتفاقــات ثنائيــة تتعلــق5

بالتمويلت المتيازية وتحويل الديون إلى مشاريع تنموية وهبات، عندما تنص إتفاقات التمويل المذكورة علــى
]42ذلك ......."[
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تنفـيــذ ونهايــــــة الصفقة العمومية: ب. 
  

تنفيذ الصفقة العمومية -. 1
-سلطات الدارة أثناء تنفيذ الصفقة العمومية

هذه السلطات تملكها الدارة بغض النظر ع- وجود نــص قــانوني ينــص عليهــا، وتعــبر عــ- إمتيازاتهــا بصــفتها
سلطة عامة تهدف للمصلحة العامة وتتمثل في-

 حيث تملك المصلحة المتعاقدة صــلحية مراقبــة تنفيــذ العقــد الداري ميــدانيا فــي-سلطة الرقابة والتوجيه-
جميع مراحله،وإصدار التوجيهات التي ترى أنها لزمة وضرورية م- أجــل تنفيــذ العقــد الداري بشــكل ســليم

وفقا للشروط والجراءات التعاقدية والتنظيمية.
 فالمصلحة المتعاقدة يمكنها إدراج تعديلت بالزيــادة أو النقصــان-سلطة التعديل النفرادي للصفقة العمومية-

على العقد الداري، أو في بند أو عدة بنود تعاقدية بإرادتها المنفردة دون حاجة لرضا المتعاقــد معهــا، ويجــب
 ق ص ع) شرط أن يكون-135أن يكون التعديل في الصفقة العمومية على شكل ملحق ( المادة 
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- جزئي- ل يمس مضمون العقد جذريا، لن ذلك يعتبر عقدا جديدا.
- موضوعي- يعني أن يتعلق بأسباب ومبررات موضوعية لها علقة بالمصلحة العامة.

- أن ل يمس بالمتيازات المالية للمتعامل المتعاقد.
 في حالة إخلل المتعامل المتعاقد بالتزاماته المتعلقة بالعقد الداري (عــدم إحــترام- سلطة فرض الجزاءات-

آجال التنفيذ؛ عدم مطابقة التنفيذ لشروط الصفقة العمومية).
تقوم المصلحة المتعاقد بفرض جزاءات - (جزاءات ذات طبيعــة ماليــة مثل الغرامـات الماليــة؛ جـزاءات ضـاغطة
مثل التنفيذ علـى حسـاب المتعامــل المتعاقــد- الدراج فـي قائمــة المتعــاملي- الممنــوعي- مــ- التعاقــد مـع
الدارة.....) وهدف هذه الجزاءات الضغط على المتعاقد لجباره على تنفيذ التزاماته المتعلقة بالعقد الداري.

ــا-سلطة الفسأ الجزائي للصفقة العمومية-  حيث يمك- للمصلحة المتعاقدة فسأ الصفقة العمومية إنفرادي
ــه إعــذار ــوجه ل نتيجة إخلل المتعامل المتعاقد بالتزاماته المتعلقة بالعقد الداري بشكل جسيم، بشرط أن ت

 م- المرسوم الرئاســي149للوفاء بالتزاماته في وقت محدد، وهذا ما نصت عليه على سبيل المثال المادة 
 المتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق15-247

-حقوق المتعامل المتعاقد أثناء تنفيذ الصفقة العمومية
 تدفعه المصلحة المتعاقدة للمتعاقد معها ( في الصفقة العمومية) .-الحق في الثم- (سعر)-

- حيث يمك- للمتعاقد مع الدارة ( المصــلحة المتعاقــدة) فــي حالــة إخللهــا بالتزاماتهــا- الحق في التعويض
التعاقدية مطالبتها بتعويض ع- الضرر الذي لحقه أمام القضاء الداري.

 إن منح الدارة امتيازات استثنائية في العقود الدارية، يقابله كذلك-الحق في إعادة التوازن المالي للصفقة-
إعطاء المتعاقد معها حقوق إسثثنائية تبررها غالبا مصلحة المرفق العام، ومــ- هـذه الحقــوق حـق المتعاقـد
في إعادة التوازن المالي للعقد الداري والمقصود به " أنــه فــي حالــة إختلل التــوازن المــالي للعقــد الداري
وذلك بترتيب أعباء مالية جديدة على عاتق المتعامل المتعاقد ليست فــي الحســبان ترهــق ذمتــه الماليــة ،

تتحمل المصلحة المتعاقدة جزءا م- هذه العباء" وذلك م- خلل نظريتي- وهما-
ــد الداري نظرية فعل المير- وهو تصرف(إجراء) مشروع غير متوقع صادرة ع- إدارة يؤدي لقلب إقتصادية العق

بجعله أكثر كلفة.
نظرية الظروف الطارئة- وهي وقوع أحداث طارئة خارجــة عــ- إرادة الطرفيــ- ل يمكــ- دفعهــا وتوقعوهــا وقـت
إبرام العقد الداري، تجعل تنفيذ العقد الداري مرهق، ويشترط في هذه الظروف أن تكون- (أحداث مفاجئــة،

خارجة ع- إرادة أطراف العقد ، غير قابلة للتوقع، ل يمك- دفعها)
. نهاية الصفقة العمومية-2

-النهاية العادية للصفقة العمومية
وتكون إما ع- طريق تنفيذ الصفقة- حيث يقوم المتعاقــد مــع الدارة بتنفيــذ الصــفقة العموميــة ثــم تســليمها
للمصلحة المتعاقدة (التسليم المؤقت) وهنا تقوم الدارة بعملية (مراقبة التنفيذ) وبعد تأكــدها مــ- (مطابقــة
التنفيذ) يكون التسليم النهائي؛ كما تنتهي الصفقة العمومية نهائية طبيعــة كــذلك نتيجــة إســتحالة التنفيــذ
نتيجة لعوامل طبيعة أو قانونية تحول دون ذلك كحدوث كارثة طبيعية أو وباء أو وفاة المتعامل المتعاقــد يحــول

دون تنفيذها.
-النهاية غير العادية للصفقة العمومية

تنتهي الصفقة العمومية نهائية غير عادية نتيجة الفسأ الجزائي للصفقة بسبب خطأ المتعامل المتعاقد، أو
بســبب الفســأ النفــرادي لــدواعي المصــلحة العامــة، أو عــ- طريــق الفســأ التفــاقي للصــفقة أو الفســأ

القضائي.

النظام القانوني للصفقة العمومية-
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النظام القانوني للصفقة العمومية-
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VI-تمري- -المعيار المالي VI
   

   

  
   

   
   

   
   

   

] حل رقم 4 ص 37[

 مليون دينار جزائري في صفقات الخدمات والدراسات06 ألف دينار جزائري إلى 500م- - 1 
 ألف دينار في صفقات الخدمات والدراسات500أقل م- - 2 
 مليون في صفقات الشغال واللوازم01أقل م- - 3 
 مليون دينار في صفقات الخدمات والدراسات06أكثر م- - 4 
 مليون دينار جزائري في صفقات الشغال واللوازم12 إلى 01م- - 5 
 مليون دينار جزائري في صفقات الشغال واللوازم12أكثر م- - 6 

  
سند الطلب الستشارة الصفقة العمومية
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VII-تمري- -إجراءات وطرق
البرام

VII
   

   

  
   

   
   

   
   

   

] حل رقم 5 ص 38[

إعداد دفاتر الشروط- 1 
مصادقة السلطة المختصة- 2 
التراضي الستثناء- 3 
القيام بالدراسات والستشارات- 4 
العلن- 5 
سحب دفاتر الشروط- 6 
إيداع العروض- 7 
منح الصفقة- 8 
اختيار العروض- 9 
توفر العتماد المالي- 10 
تحديد الحاجيات- 11 
طلب العروض القاعدة العامة- 12 

  
طرق إبرام الصفقات العمومية هي- إجراءات إبرام الصفقة العمومية هي-
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VIII-تمري- -تماري- متنوعة VIII
   

   

  
   

   
   

   
   

   

] حل رقم 6 ص 38[
   

   

01التمري- 

طلب العروض يقتضي منح الصفقة لصاحب العرض

الفضل م- ناحية المزايا القتصادية

القل سعرا

02التمري- 

 ألف دينار600 مليون دينار جزائري و13أبرمت الجامعة صفقة أشغال مع متعامل اقتصادي مبلغها 

تعتبر هذه الصفقة استشارة

هذه الصفقة صفقة عمومية

هذه الصفقة تكون بموجب سند طلب

تبرم هذه الصفقة وفقا لجراء طلب العروض كقاعدة عامة

تتم هذه الصفقة ع- طريق التراضي بي- الجامعة والمتعامل القتصادي

يجب على الجامعة العلن ع- هذه الصفقة

ليس م- الضروري أن تقوم الجامعة بالعلن ع- هذه الصفقة

03التمري- 

تخضع الصفقة العمومية في إبرامها إلى -
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IX--سلسلة تماري IX
   

   

  
   

   
   

   
   

   

  

أسئلة متنوعة
   

docxاسئلة متنوعة.
فرنسية  1وثيقة

   
   

pdfمورد.
فرنسية  2وثيقة
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خاتمة   
   

   

  
كخلصة لهذا المحور يمك- القول أن الصفقات العمومية هي عقود إدارية مكتوبة بعوض تبرمها المصلحة المتعاقــدة مــع
متعامل متعاقد لنجاز أشغال أو توريد لوازم أو القيام بدراسات أو خدمات يحدد القانون مبالغها الماليــة الدنــى؛ وبمــا أن
الصفقة عمل تعاقدي تقوم في تكوينها على تعدد الرادات فانه م- المحتمل وقوع تضــارب بيــ- أطرافهــا يــؤدي لحــدوث
نزاع حول الصــفقة؛ ومـ- أجــل ضــمان نجاعــة الطلبـات العموميــة وترشـيد المـال العــام أخضـع المشـرع الجزائـري فـي

 الصــفقات العموميــة لنظــام قــانوني متميــز فــي إجــراءات وطــرق إبرامهــا وكيفيــات ومراحــل247-15المرسوم الرئاسي 
وشروط تنفيذها وحالت نهايتها.
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   حل التماري- 
   

   

  
   
   

)9 (ص 1> 
   
   

عقد إداري
   
   

)15 (ص 2> 
   
   

نعم تشمل منازعات الصفقات العمومية المنازعات التي تكون النيابة العامة طرفا فيها والمتمثلة في
قضايا الفساد في الصفقات العمومية

ل تشمل منازعات الصفقات العمومية المنازعات التي تكون النيابة العامة طرفا فيها والمتمثلة في
قضايا الفساد في الصفقات العمومية

   
   

)17 (ص 3> 
   
   

المعيار العضوي

المعيار الشكلي

المعيار الموضوعي

المعيار المالي

المعيار القضائي

   
   

)27 (ص 4> 
   
   

سند الطلب  مليون في صفقات الشغال واللوازم01أقل م- 
 ألف دينار في صفقات الخدمات500أقل م- 

والدراسات

الستشارة  مليون دينار جزائري في صفقات12 إلى 01م- 
الشغال واللوازم

 مليون دينار06 ألف دينار جزائري إلى 500م- 
جزائري في صفقات الخدمات والدراسات

الصفقة العمومية  مليون دينار جزائري في صفقات الشغال12أكثر م- 
واللوازم
 مليون دينار في صفقات الخدمات06أكثر م- 

والدراسات
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)29 (ص 5> 
   
   

طرق إبرام الصفقات العمومية هي- طلب العروض القاعدة العامة
التراضي الستثناء

إجراءات إبرام الصفقة العمومية هي- تحديد الحاجيات
القيام بالدراسات والستشارات

توفر العتماد المالي
إعداد دفاتر الشروط

العلن
سحب دفاتر الشروط

إيداع العروض
اختيار العروض
منح الصفقة

مصادقة السلطة المختصة
   
   

)31 (ص 6> 
   
   

01التمري- 

الفضل م- ناحية المزايا القتصادية

القل سعرا

02التمري- 

تعتبر هذه الصفقة استشارة

هذه الصفقة صفقة عمومية

هذه الصفقة تكون بموجب سند طلب

تبرم هذه الصفقة وفقا لجراء طلب العروض كقاعدة عامة

تتم هذه الصفقة ع- طريق التراضي بي- الجامعة والمتعامل القتصادي

يجب على الجامعة العلن ع- هذه الصفقة

ليس م- الضروري أن تقوم الجامعة بالعلن ع- هذه الصفقة

03التمري- 
إجراءات وطرق متميزة حددها قانون الصفقات العمومية

   
   
   
   

 حل التماري- 
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